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  چکیده مقالات به زبان عربی

ه
ّ
  البروجردي  المبنی الحکومتي لآیة الل

  السیّد سجّاد إیزدهي
  

  :الخلاصة

البروجردي في مجال حدود صلاحیّة الفقیه الحکومتیّة فـي عصـر   اللّهرغم ما اشتهر عن آراء آیة 
الغیبة، إلاّ أ نّه قد نُسب إلیه القول باختیاراتٍ أضْیَق وأقلّ ممّا هو منسوب للشیخ الأنصاري، وأنّ هـذه 

  .الصلاحیّات محدودة بالضرورات الاجتماعیّة

  اتّبـاع المـنهج الصـحیح لفهـم آراء آیـة اللّـه والمقال الحالي یتضمّن نقداً لهذا الـرأي، معتقـداً أنّ 
  .البروجردي یوصلنا إلی نتیجة تفید أ نّه کان من القائلین بالاختیارات الواسعة للفقیه في عصر الغیبة

وعلی هذا الأساس، استفاد هذا التحقیق من منهج فهـم المـتن باعتبـاره منهجـاً للنقـد، وهکـذا 
موراً من قبیـل مـنهج البحـث، مبـاني صـاحب الـنصّ، الظـروف فسّر النصّ مراعیاً للوصول إلی ذلك 
ُ
أ

والزمان، فهم التلامیذ وتقریرهم، العبارات المتظافرة والمتنافرة، والنظرة الشمولیّة للمتن، لیصل مـن 
  .البروجردي  خلال ذلك کلّه إلی إثبات نظریّة المشهور لآیة اللّه

  .دي، ولایة الفقیه، الاختیارات، الحکومة، المنهجالبروجر   النقد، آیة اللّه :المفردات الأساسیّة
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في الدولة
ّ
ة النافیة للضمان في الممارسات الضارّة لموظ

ّ
  نقد الأدل

  السیّد ضیاء مرتضوي
  :الخلاصة

إنّ ثبوت الضمان في الأضرار التي تکون أجهزة الدولة وموظّفیها سبباً في حصولها للأشـخاص، 
مور التي تستند إلی ا

ُ
  .لعدید من القواعد العامّة والأدلّة الخاصّةهو من الأ

إلاّ أنّ هذه الأدلّة لم یتمّ البحث فیها بصورةٍ خاصّة في المصادر الفقهیّة، في الوقت الذي ینبغـي 
فیه أن یکون هذا الأمر هو المبدأ والقاعدة العامّة الحاکمة في العلاقـات بـین الدولـة والشـعب، لیـتمّ 

وعمّالهـا مـن موقـع الحـاکم المطلـق، وانتقالـه إلـی موقـع الحـاکم  علی أسـاس ذلـك إخـراج الدولـة
  .المسؤول

ومـع غــضّ النظــر عــن مبـدأ ثبــوت الضــمان، المشــار إلیــه فـي بعــض الدســاتیر وقــوانین الــدول 
المختلفة، ومن بینها الجمهوریّة الإسلامیّة في إیران، کما أشرنا إلیه في تحقیقٍ مفصّـل سـابق، فـإنّ 

  .لیّة الأضرار الناتجة عن ممارسات موظّفیهاالدولة تتحمّل مسؤو 

إلاّ أنّ هذا الموضوع ـ  مضافاً إلی لزوم دراسـة القواعـد المسـقطة للضـمان وبعـض الملاحظـات 
العامّة، کانسجام وعدم انسجام ثبوت الضمان مع مکانة الدولة ومبدأ الحاکمیّـة  ـ یؤشّـر وجـود بعـضٍ 

دلیلاً علـی عـدم الضـمان لمثـل هـذه الأضـرار، وأثبتنـا فـي من الموارد الخاصّة التي یمکن أن تتّخذ 
  .التحقیق أنّ هذه القواعد والملاحظات العامّة لا تشکّل مانعاً لثبوت الضمان أو المسؤولیّة علی الدولة

أمّا المقال الحالي فیختصّ بدراسة ونقد ثلاثة من الأدلّـة الخاصّـة التـي یمکـن أن تعـارض أدلّـة 
أمّـا الزاویـة التـي . بالنتیجة إلی القول بعدم الضـمان والمسـؤولیّة علـی الدولـة ثبوت الضمان، لتؤدّي

انطلق البحث منها لمناقشة هذه الأدلّة فهي جدیدة لم یسبق النظر إلیها منها فـي المصـادر الفقهیّـة 
  .الموجودة

ء تعــویض الأضــرار، ضــمان الدولــة، المســؤولیّة المدنیّــة للدولــة، إجــرا :المفــردات الأساســیّة
  .الحدود، الدیة
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  أثر معرفة ظروف الصدور في الاجتهاد

  فر سعید ضیائي
  

  :الخلاصة

صـول هـو الاطّـلاع علـی 
ُ
مور المؤثّرة في الاجتهاد والتي أشار إلیها بعض علماء الفقـه والأ

ُ
من الأ

  .شأن نزول الآیات والظروف التي صدرت فیها الروایات

الاطّلاع علی ظروف صدور الروایة، وتقدیم تقریر إجمالي عـن والمقالة الحالیّة تسعی لبیان معنی 
  .خلفیّة هذا الموضوع وضرورته، والإشارة إلی الاحتمالات والآراء ذات الصلة بالموضوع ومناقشتها

صـول العبـارات المختلفـة مـن جهـة دلالتهـا علـی المعنـی إلـی ثـلاث 
ُ
وقد قسّم علماء الفقه والأ

  .ة والمجملةالصریحة والظاهر : مجموعات، هي

ویری کاتب المقال أنّ معرفة أجواء الصدور لهـا أثرهـا المهـمّ فـي الوصـول إلـی معـاني العبـارات 
الظاهرة والمجملة، ویشیر إلـی الأدلّـة المؤیّـدة لهـذا الـرأي، مـع تفنیـد الإشـکالات المثـارة فـي هـذا 

بارات الصریحة، إلاّ إذا احتملنـا المجال، لکنّه لا یری وجود دلیلٍ معتبرٍ علی تأثیر هذه المعرفة في الع
کون العبارة غیر صریحة من أحد الأوجه، فحینئذٍ تکون معرفة أجواء الصدور عـاملاً حاسـماً فـي نفـي 

  .توهّم أو ادّعاء صراحة العبارة

التـأثیر، الاجتهـاد، تفسـیر الـنصّ، ظـروف الصـدور، الصـریح، الظـاهر،  :المفردات الأساسـیّة
  .المجمل
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  ناقشة موقف الفقه من النشاطات التجسّسیّةاستعراض وم
  لأجهزة الأمن والمخابرات

  مرتضی سلیماني
  یاسر سلیماني

  

  :الخلاصة

إنّ الجمهوریّة الإسلامیّة في إیران التي قدّمت نموذجـاً للنظـام الإسـلامي وبـادرت إلـی تشـکیل 
هذه الأجهـزة لممارسـة جهاز المخابرات، طالما جابهت في مسیرتها تساؤلات عن المدی المتاح أمام 

  التجسّس علی الحریم الشخصي للأفراد، وما هو موقف الفقه الإمامي وحکمه في هذا المجال ؟

والبحث الحالي یستفید من المـنهج التحلیلـي الوصـفي ویسـتند إلـی المبـاني النقلیّـة الوحیانیّـة 
السیاق یبحـث الکاتـب ویحقّـق وفي هذا . والعقلیّة البرهانیّة لدراسة الجوانب المختلفة لهذا الموضوع

في مفردات موارد الحرمـة وعـدم جـواز التجسّـس علـی الحیـاة الشخصـیّة للأفـراد والتجسّـس ضـدّ 
  .الحکومة الإسلامیّة

أمّا في ما یخصّ التجسّس علی حریم الأفراد فیمکن القول باستفادة حرمـة ذلـك بصـورةٍ مطلقـة 
ة حرمة التجسّس لکـلّ مـوارد التفتـیش والتجسّـس، من مجموع الأدلّة، وإذا قلنا بإطلاق وشمول أدلّ 

خـری؛ فهنـا یجـب 
ُ
ففي حالة التعارض والتنافي بین التجسّس وبین العناوین والحـالات المختلفـة الأ

  .العمل وفقاً لقانون التزاحم وتشخیص وتعیین الأهمّ والأصلح ومن ثمّ تقدیمه

لأغراض الفاسدة، فلا مناص مـن القـول أمّا لو حصرنا حرمة التجسّس بانتهاك أعراض الأفراد وا
بخروج واستثناء الموارد التي تکون الأهداف المقصودة منهـا صـحیحة ومفیـدة مـن دائـرة التجسّـس 

  .الحرام

  .أمّا التجسّس ضدّ الحکومة الإسلامیّة فهو حرام أیضاً، کما تفید بذلك الأدلّة العقلیّة والنقلیّة

  .، الحریم، الحرام، جهاز الأمن والمخابرات، الحرمةالتجسّس :المفردات الأساسیّة
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  شمول أدلة حرمة الکذب علی العائلة والأرقاب،
  وحکم وعدالزوج الکاذب لزوجته

  مصطفی همداني
  

  :الخلاصة

مور المذمومة دوماً، فقد قبّحه العقل والوجدان قبل أن تقبّحـه الأدیـان، إلاّ أنّ 
ُ
إنّ الکذب من الأ

  .الروایات لغلبة الفضیلة الطارئة علیهبعض أنواع الکذب استثنته 

خری
ُ
  .وأحد هذه المستثنیات هو الکذب علی الزوجة، أو علی الأهل بعبارةٍ أ

سـلوبٍ تحلیلـي روائـي، مسـلّطاً 
ُ
والبحث الحالي یدرس جوانب هذه المسألة من الناحیة الفقهیّة بأ

  .علیها الضوء وعلی ستّة من أبعادها

ین الستّة تشیر إلی أنّ القدر المتیقّن من الأدلّة هو اقتصار الجواز ونتیجة التحقیق في هذه المیاد
علی جواز الوعد الکاذب من قبـل الـزوج لزوجتـه فقـط، وإنّ الأدلّـة الروائیّـة تشـیر إلـی انحصـار هـذا 
التجویز أیضاً في موردٍ خاصّ ألا وهو الوعد بتـوفیر المادیّـات الزائـدة عـن حـقّ الزوجـة أو علـی قـدرة 

لفة والمحبّـة العائلیّـةالزوج، 
ُ
ومـن هنـا فـلا یجـوز مطلقـاً . وذلك سعیاً لکسب رضا المرأة واستمرار الأ

توسیع حدود ذلك الجواز لیشمل بقیّة أبعاد الروابط الزوجیّة، أو کذب الزوجـة علـی زوجهـا، أو لتعامـل 
ذب من بـاب الاضـطرار الوالدین مع أبنائهم، أو في علاقات المکلّف مع باقي أقربائه، إلاّ في حالة الک

أو تحقیق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسـد عـن عامّـة المسـلمین، ومـن ضـمن ذلـك العلاقـات 
  .العائلیّة، ففي هذه الحالة إمّا أن یکون الکذب جائزاً أو واجباً 

تة
ّ
وعلی أيّ حال فـإنّ . کما أنّ هذا الکذب الجائز لا یمکن تسریته إلی الکذب علی الزوجة المؤق

مور الواجبة أو المستحبّة في مثل هذا الکذب الجائزالتور 
ُ
  .یة لیست من الأ

الوعد الکاذب، الکذب علی الزوجة، الکذب علی الابن، الکذب  الکذب، :المفردات الأساسیّة
  .علی الأقارب



175  

  

 

  

ك
چ

ي
 ده

رب
 ع
ن
زبا

ه 
ت ب

لا
قا
م

  ى

  

  النساء وزیارة القبور من منظار الفقه الإسلامي

  مهدي درگاهي
  

  :الخلاصة

مسـائل التـي لـم تتّضـح مشـروعیّتها أو عـدم مشـروعیّتها بالشـکل زیارة النساء للقبور هي مـن ال
الکافي من منظار مذاهب الفقه الإسلامي، لأ نّه لـم یـتمّ التحقیـق فیهـا بالشـکل الموسّـع والشـامل 
لکافّة جوانبها، ممّا یجعل الحاجة ماسّةً للتدقیق والبحث عن إجابة للتساؤل عن حکم زیارة القبور من 

  .الفقه الإسلاميقِبَل النساء في 

إنّ عمومات وإطلاقات سنّة الرسول الأعظم وسیرة زوجتـه وابنتـه الکـریمتین ومواظبتهمـا علـی 
مـور 

ُ
زیارة القبور هي من جملة الدلائل التي تنطـق بمشـروعیّة زیـارة النسـاء للقبـور، بـل هـي مـن الأ

  .الموجبة للحکم باستحباب ذلك

حمولة علی ما یقترن بهذه الزیارات من المحرّمات التي قد أمّا الأدلّة الدالّة علی نفي ذلك، فهي م
  .تحصل أحیاناً عند زیارة النساء للقبور

والمنهج المتّبع في هذا التحقیق للوصـول لهـذا الهـدف یمـرّ عبـر وصـف وتحلیـل مفـردات فقـه 
سلوب المکتبي

ُ
  .المذاهب الإسلامیّة ومن خلال جمع المعطیات بالأ

ستحباب زیارة القبور من قِبَل النساء، وذلك بشرط أن لا تقتـرن الزیـارة أمّا نتیجة التحقیق فهي ا
  .بمحرّمات الأعمال

  .، زیارة القبور، التبرّج، سدّ الذرائع، الفقه الإسلاميالنساء :المفردات الأساسیّة

  

  




